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»الميزانيات«: مخالفة دستورية في حساب العهد في الميزانية الجديدة
لجنــة  رئيــس  قــال 
الميزانيات والحساب الختامي 
عدنان عبدالصمد إن اللجنة 
اجتمعــت لمناقشــة الإطــار 
العام لميزانية السنة المالية 

الجديدة 2019-2018.
وأضــــــاف عبدالصمــد 
في تصريــح صحافــي أنه 
تبين للجنــة أنه رغم تأكيد 
اللجنة لوزارة المالية رغبتها 
الســنوية فــي أن تخطرها 
بملامح ميزانية السنة المالية 
الجديدة للتباحث حولها قبل 
اعتمادها من مجلس الوزراء 
ونشرها في وسائل الإعلام إلا 
أن التعــاون في هذا الجانب 
مــازال محــدودا، خاصة أن 
للجنة ملاحظات وتوصيات 
من الجيد أخذها في الاعتبار 

لدى إعداد الميزانية.
وتابع عبدالصمد أنه في 
حين قدر العجز المتوقع في 
ميزانية السنة المالية الجديدة 
بـ 6.5 مليارات دينار، حيث 
انبنت تقديراتها على أساس 
50 دولارا للبرميل وهو سعر 
تحفظي مقارنة مع الســعر 
الفعلي لبيــع برميل النفط 
الكويتي والذي تراوح أخيرا 
ما بين 60 - 65 دولارا، لافتا 
إلى أن ذلك يعني أن العجز 
الحقيقي أثناء تنفيذ الميزانية 
الجديدة سيكون أقل مما هو 
متوقع لأن أسعار بيع النفط 

الفعلية باتت قريبة نسبيا 
من سعر التعادل في الميزانية 
المقدر بـ 71 دولارا، لكن العجز 
ســيظل موجودا طالما كانت 
أســعار النفط أقل من نقطة 

التعادل.

 حساب العهد
وقال إن اللجنة تحفظت 
على مــا بينته وزارة المالية 
من التزامها بالمحافظة على 
سقف الميزانية وتخفيضها، 
وأن مــا تطرحه الــوزارة لا 
يعكس الواقع، مشيرا إلى أن 
رصيد العهد بلغ في الحساب 
الختامي الأخير للسنة المالية 
2017/2016 )وهــو مــا يمثل 
صرفا فعليا يجب أن تتضمنه 
الميزانيــة( ما يجاوز الـ 5.8 
مليــارات دينار وهي إحدى 
السنوات المالية التي ادعت 
فيها وزارة المالية أنها حافظت 
على سقف المصروفات فيها.

وبين أن الحساب الختامي 
يكشف عن أن رصيد حساب 
العهد زاد بنحو ملياري دينار 
عــن الســنة التي ســبقتها، 
ولــو أضيف هذا المبلغ على 
المصروفات الفعلية البالغة 
17.7 مليــار دينــار لتجاوز 
ســقف الميزانية المعلن 18.9 

مليار دينار.
وقال إنه لو اتفقت اللجنة 
مع تصريح وزير المالية بأنه 

بالحفاظ على مستوى سقف 
العامة  الميزانية  مصروفات 
للدولة، لأنه في حال إقرارها 
فإن ذلك ســيزيد من سقف 
مصروفــات الميزانية المقدر 

عند 19.9 مليار دينار.
وأضاف أن اللجنة أرسلت 
كتابا رســميا لوزارة المالية 
تطلب فيه ســحب مشاريع 
قوانين عدة بفتح اعتمادات 
إضافية بلغ مجموعها 665 

مليون دينار للسبب ذاته.
وبين عبدالصمد أن اللجنة 
لم تجد أي جدية لدى الحكومة 
في الالتزام بتعهدها لضبط 
الميزانية،  سقف مصروفات 
ولا يوجد لديها رؤية واضحة 
في كيفيــة التعامل مع هذه 
الاعتمادات الإضافية سواء 
على ميزانية الســنة المالية 
الحاليــة أو التــي ســبقتها 
أيضــا، لاســيما أن ديــوان 
المحاسبة قد أشار مرارا إلى 
عدم كفاية الدراسات الفنية 
والمالية الملائمة والكافية قبل 
تقدير مصروفات الميزانية ما 
أفقدها أهميتها كأداة للضبط 
والرقابــة والمتابعة وتقييم 

الأداء.

العجز الاكتواري
ولفت عبدالصمد إلى أن 
مشروع الميزانية الجديد لم 
يحط بكافة الالتزامات المالية 

ليس من العدالة تحميل مبلغ 
العهد كاملا على سنة واحدة 
فإن اللجنة لم تلاحظ تحميل 
الميزانية الجديدة المعلن عنها 
أي مبلغ لمعالجة العهد ولو 
جزئية، وهو الأمر الذي حتما 
سيرفع سقف الميزانية، هذا 
بفرض عدم زيادة مبلغ العهد 
فــي الميزانيــة الجديدة عن 
المبلغ القديم وهو أمر مشكوك 
فيه نتيجة لعدم التزام وزارة 

المالية بتعهداتها.
وأكــد أن حســاب العهد 
يســتخدم للصــرف خارج 
الميزانيــة بمبررات  أبــواب 
حكوميــة لا تتوافــق معها 
الجهــات الرقابيــة، إضافــة 
إلى كونها مخالفة دستورية 
حيــث لا يجوز تجاوز الحد 
الأقصى لتقديرات المصروفات 
في الميزانية وأن كل مصروف 
غير وارد في الميزانية يجب 

أن يكون بقانون.

اعتمادات إضافية بمبالغ مليونية
وأشــار إلــى أنــه رغــم 
أن الســنة الماليــة الحاليــة 
علــى  قاربــت   2018/2017
الانتهــاء إلا أن الحكومــة 
تقدمــت بمشــروعي قانون 
بطلب فتح اعتمــاد إضافي 
بلــغ مجموعهما 103 ملايين 
دينار، وهو ما ينقض تعهد 
الحكومة السابق أمام اللجنة 

ومنها نتائج فحص العجز 
الاكتواري للمؤسسة العامة 
للتأمينات الاجتماعية والمقدر 
بنحو 9 مليارات دينار ولم 
تبــن كيفيــة التعامل معه، 
خاصة أن مؤسسة التأمينات 
العجــوزات  هــذه  تــدرج 
كمطالبات مالية على الخزانة 
العامة للدولة وتأجيل سداده 
يقترن بمطالبات من المؤسسة 

بزيادة الفوائد عليه.
وقال إنه في حال تحققت 
وزارة المالية من مبلغ العجز 
الاكتــواري الصحيح ـ كما 
طالبت به اللجنة مرارا ـ فإن 
تكلفته مازالت مليارية على 
الخزانة العامة مع غموض 
فــي كيفية التعامــل، وهي 
أمور تقلق اللجنة من قدرة 
وزارة الماليــة على الحفاظ 
علــى ســقف المصروفــات 
المقترح لميزانية السنة المالية 

الجديدة.
وزاد: وذلــك كلــه إذا ما 
تجاوزت اللجنة عن القوانين 
الخاصــة كقانون التســلح 
لوزارة الدفاع البالغة تكلفته 
3 مليارات دينار وهي أمور 
تزيد مصروفــات الحكومة 

خارج نطاق الميزانية.
وقــال إن اللجنــة بصدد 
بحث هذه الأمور مع وزارة 
المالية عند إحالة مشــروع 

الميزانية إليها.

عدنان عبدالصمد

الحساب الختامي يكشف أن حساب العهد 
زاد بنحو ملياري دينار عن السنة التي سبقتها 

ولو أضيف هذا المبلغ على المصروفات 
الفعلية البالغة 17.7 مليار دينار لتجاوز سقف 

الميزانية المعلن 18.9 مليار دينار

اللجنة لم تجد أي جدية لدى الحكومة في 
الالتزام بتعهدها لضبط سقف مصروفات 

الميزانية ولا يوجد لديها رؤية واضحة في كيفية 
التعامل مع هذه الاعتمادات الإضافية

مشروع الميزانية الجديد لم يحط بكافة 
الالتزامات المالية ومنها نتائج فحص العجز 

الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات 
الاجتماعية والمقدر بنحو 9 مليارات دينار ولم 

تبين كيفية التعامل معه

اللجنة أرسلت 
كتاباً رسمياً لوزارة 
المالية تطلب فيه 

سحب مشاريع 
قوانين عدة بفتح 
اعتمادات إضافية 

بلغ مجموعها
665 مليون 

دينار

أقرت تعديلات على قانون المحكمة لمعالجة صعوبات طارئة بعد تطبيقه

»التشريعية«: إنشاء دوائر استئناف مستعجل
 للفصل في الطعون على أحكام محكمة الأسرة

أدرج على جدول أعمال 
جلسة مجلس الأمة المقرر 
المقبــل  الثلاثــاء  عقدهــا 
التقريــر الثلاثون للجنة 
الشؤون التشريعية بشأن 
مشــروع قانون واقتراح 
بقانــون لتعديــل بعض 
أحكام القانون 12 لســنة 
2015 والخــاص بمحكمة 

الأسرة.
التقرير  كمــا تضمــن 
تعديلــن علــى القانــون 
ذاتــه مقدمين من النائبين 
خالد الشــطي والحميدي 

السبيعي.
ويقضــــــي مشــروع 
القانــون بتعديل المادتين 
13 و17 من قانون محكمة 
الأســرة المشــار إليه بما 
العــام  يســمح للنائــب 
بالطعــن بالتمييــز على 
أحكام الاستئناف الصادرة 
من دوائر محكمة الأسرة 
إذا كانت تتضمن مخالفة 
للقانون أو خطأ في تطبيقه 
بعــد أن كان هــذا الأمــر 
مقصورا على مخالفة تلك 
الأحكام للشريعة الإسلامية 
العام  المتعلقــة بالنظــام 
والمبينة بالمــادة 338 من 
قانون الأحوال الشخصية.
كمــا أضاف المشــروع 
تنفيــذ الأحــكام النهائية 
الصادرة من دوائر الأحوال 
الشخصية وفقا للمادة 345 
من القانون رقم 51 لسنة 
1984 فــي شــأن الأحوال 
الشخصية شأنها في ذلك 
شأن الأحكام الصادرة من 
محاكم الأســرة وذلك من 
المــواد المنصــوص عليها 
في المادة 17 المشــار إليها 
سلفا والمخصصة لصندوق 

تأمين الأسرة.
كما سمح لهذا الصندوق 
بصرف مبالغ لمســتحقي 
النفقــة المنصوص عليهم 
على سبيل القرض لحين 
صدور حكم باستحقاقهم 
لهــا مع تحميــل المحكوم 
عليه بالأعباء والتكاليف 

اللازمة للصرف.
ويهدف مشروع القانون 
النقــص  معالجــة  إلــى 
التشريعي الذي طرأ بعد 
تطبيــق القانــون رقم 12 
لسنة 2015 بإصدار قانون 

محكمة الأسرة.
وجاء الاقتراح بقانون 
بتعديــات شــكلية على 
المواد 5 و7 و15 و16 مراعاة 
لتعديل المــادة الأولى من 
إلــى  إضافــة  القانــون 
تعديلات أخرى موضوعية 
جاءت على النحو التالي:

٭ قضى الاقتراح بقانون 
بتعديل المــادة الأولى بما 
يسمح بمنح وقت مناسب 
لا يجاوز سنتين من تاريخ 
نشــر القانون وإلى حين 
الدوائــر  مقــار  تحديــد 
الخاصة بمحكمة الأسرة 
باســتخدام مقــار المحاكم 

الحاليــة، كمــا تم حــذف 
الفقرة الثانية من ذات المادة 
لعدم الخلط والتضارب في 
القــرارات الخاصة بإدارة 
المحكمة الكلية والاستئناف 
والمستشــار المشرف على 
دوائر الأســرة بحســبان 
أن دوائر الأسرة وإن كان 
لهــا مقــار خاصــة بها إلا 
إداريا لرئاسة  أنها تابعة 
المحكمة الكلية أو محكمة 

الاستئناف.
٭ كمــا أضــاف الاقتراح 
الثامنة  بقانــون للمــادة 
تقديم النصح والتأهيل في 
مسائل الزواج والطلاق من 
قبل مركز تسوية المنازعات 
الأســرية لتحقيق الهدف 

من إنشائه.
٭ كما استحدث الاقتراح 
بقانون في تعديله للمادة 
الثانيــة عشــرة دوائــر 
بالقضــاء  اســتئنافية 
المستعجل لمحكمة الأسرة.
٭ تعديل المادة الســابعة 
عشــرة بما يلــزم البنوك 
المبالــغ المقضي  بتحويل 
بها وفقــا لقرارات محاكم 
الأسرة وأحكامها إلى إدارات 
التنفيذ المنشأة وفقا لهذا 
القانون ضمانــا للتنفيذ 
وتيســيرا علــى المقضي 
لصالحــه بها، كمــا أوجد 
آلية للتنسيق بين المجلس 
الأعلــى للقضــاء ووزارة 
الاجتماعيــة  الشــؤون 
بخصــوص  والعمــل 
المســاعدات المقــررة مــن 
قبل صندوق تأمين الأسرة 
لتحقيق الهدف من إنشائه 
وعدم الاستغلال الخاطئ 

لدوره في هذا الشأن.
ويهدف الاقتراح بقانون 
- وحسبما ورد في مذكرته 
الإيضاحيــة - إلــى ســد 
النقص التشــريعي الذي 
العملي  التطبيــق  أظهره 
للقانون رقم )12( لســنة 
2015 بإصدار قانون محكمة 
الأسرة وذلك بتعديل بعض 
مواده على النحو السالف 

بيانه.
المقــدم مــن  التعديــل 

العضو خالد الشطي:
نــص التعديــل علــى 
إضافة فقرة ثانية للمادة 
4 تقضي بأن تطبق محكمة 
الأسرة على أتباع المذهب 
الجعفــري أحــكام الفقــه 

الجعفري.

المقــدم مــن  التعديــل 
النائب الحميدي السبيعي:
التعديــل  يقضــى 
 9 المــادة  علــى  المقــدم 
فقــرة رابعــة بالســماح 
المنازعات  لمركز تســوية 
الأسرية الاستعانة برأي 
أحد المحامــن عند إجراء 
التسوية، كما نص التعديل 
علــى إضافــة البنــد »ك« 
إلى المــادة 11 باختصاص 
قاضــي الأمــور الوقتيــة 
بمحكمة الأسرة باستصدار 
الأمر على عريضة بالإذن 
باستخراج أي مستندات 
ثبوتية أو شخصية أخرى 

للمحضون. 
وبعد البحث والدراسة 
تبين للجنة أن الغاية من 
مشروع القانون والاقتراح 
بقانون والتعديلات المقدمة 
نبيلة، كونهــا تهدف إلى 
معالجة الصعوبات العملية 
التــي طرأت بعــد تطبيق 
القانــون رقــم 12 لســنة 
2015 بإصدار قانون محكمة 
الأســرة ما تطلب تعديل 
وإضافة بعض النصوص 

إلى القانون.
وفي ضوء كل ما تقدم 
رأت اللجنة الأخذ بمشروع 
القانون وبعض النصوص 
الواردة في الاقتراح بقانون 
والتعديل المقدم من العضو 
الســبيعي،  الحميــدي 
والخروج بمشروع يجمعها 
بعــد التعديل وفق النص 
اللجنة،  إليه  الذي انتهت 
وقــد جاء المشــروع الذي 
اللجنــة  إليــه  انتهــت 
بتعديــات علــى القانون 
رقم 12 لنسة 2015 بإصدار 
قانون محكمة الأسرة أهمها 

ما يلي:
1 - مد الفترة الزمنية 
لإعداد مقار محاكم الأسرة 
نظرا لما فرضته الحاجة من 
المزيد من الوقت لاستكمال 

تجهيزها.
مراكــز  منــح   -  2
تسوية المنازعات الأسرية 
النصح  اختصاص تقديم 
والتأهيل في مسائل الزواج 
والطلاق حتى قبل الدخول 
في العلاقة الزوجية على 
أن يكــون طلــب النصح 
والتأهيل جوازيا متى رغب 
أطــراف العلاقة الزوجية 

في ذلك.
3- إضافــة المحامــن 
إلــى الفئات التــي يجوز 
الاســتعانة بها في مراكز 
تسوية المنازعات الأسرية 
النــزاع  تســوية  عنــد 
أصحــاب  باعتبارهــم 
التخصــص والخبرة في 

هذا المجال.
4 - منح قاضي الأمور 
الوقتية في محكمة الأسرة 
اختصــاص إصــدار الأمر 
علــى عريضة فــي الإذن 
باستخراج أي مستندات 
ثبوتية أو شخصية أخرى 

للمحضون.
دوائــر  إنشــاء   -  5
استئناف مستعجل للفصل 
في الطعون على الأحكام 
القاضي  التــي يصدرهــا 
المســتعجل فــي مســائل 
محكمة الأسرة تحقيقا لمبدأ 
العدالــة ولتوفير ضمانة 

أكبر للأطراف.
6 - مد صلاحية النائب 
العام في الطعن بالتمييز 
على الأحكام الصادرة في 
مسائل الأحوال الشخصية 
الدوائر الاســتئنافية  من 
بمحكمة الأســرة في حال 
توافرت أحد الأسباب التي 
بالتمييز  الطعــن  تجيــز 
وفــق الأحوال المنصوص 
عليها في قانون المرافعات 
باعتبــار أن النائب العام 
طــرف محايــد وخصــم 

شريف في الدعوى.
7 - تنفيــذ الأحــكام 
النهائيــة الصــادرة مــن 
دوائر الأحوال الشخصية 
وفقــا للمــادة 345 مــن 
القانــون رقــم 51 لســنة 
1984 فــي شــأن الأحوال 
الشخصية شأنها في ذلك 
شأن الأحكام الصادرة من 
محاكم الأســرة وذلك من 
المــوارد المنصوص عليها 
في المادة 17 مــن القانون 
والمخصصــة لصنــدوق 
تأمين الأسرة، إذا كان أحد 
طرفــي الحكــم كويتيــا، 
والســماح لهذا الصندوق 
بصرف مبالغ لمســتحقي 
النفقــة المنصوص عليهم 
على سبيل القرض لحين 
صدور حكم باستحقاقهم.
اللجنــة  رأت  كمــا 
عــدم الأخــذ بالتعديــل 
النائــب خالد  المقدم مــن 
الشــطي وذلك لأن قانون 
محكمــة الأســرة إجرائي 
التعديــل يفترض  وهــذا 
أن يكــون محلــه قانــون 
الأحوال الشــخصية، كما 
أن النص الأصلي لقانون 
محكمــة الأســرة يحقــق 
الغــرض من هــذا النص، 
يضــاف إلى ذلــك وجود 
اقتراحات بقوانين متكاملة 
بشأن الأحوال الشخصية 
الجعفرية معروضة بصفة 
الاســتعجال علــى جدول 

أعمال اللجنة.
وبنــاء على ما ســبق 

انتهت اللجنة إلى:
الموافقــة بإجمــاع آراء 
الحاضرين مــن أعضائها 
علــى مشــروع القانــون 
والاقتراح بقانون والتعديل 
المقدم من العضو الحميدي 
السبيعي بعد التعديل وفق 
النــص كمــا انتهــت إليه 

اللجنة.
عــدم الموافقة بأغلبية 
مــن  الحاضريــــن  آراء 
علــى   )4:1( أعضائهــا 
التعديل المقدم من العضو 

خالد الشطي.

الحميدي السبيعي

مد الفترة الزمنية 
لإعداد مقار محاكم 

الأسرة نظراً لما 
فرضته الحاجة من 
المزيد من الوقت 
لاستكمال تجهيزها

 
 منح مراكز تسوية 
المنازعات الأسرية 

اختصاص تقديم 
النصح والتأهيل 

في مسائل الزواج 
والطلاق حتى قبل 

الدخول في العلاقة 
الزوجية

 
إضافة المحامين 
إلى الفئات التي 

يجوز الاستعانة بها 
في مراكز تسوية 

المنازعات الأسرية 
 

منح قاضي الأمور 
الوقتية في محكمة 

الأسرة اختصاص 
إصدار الأمر على 
عريضة في الإذن 

باستخراج أي 
مستندات ثبوتية 

مد صلاحية النائب 
العام في الطعن 

بالتمييز على 
الأحكام الصادرة 

في مسائل الأحوال 
الشخصية من الدوائر 

الاستئنافية

العتيبي يقترح تدريب الأطباء الكويتيين
في مستشفى جابر

قدم النائــب خالد العتيبي 
اقتراحا برغبة بأن يســند الى 
مستشفى جابر تعليم وتدريب 
الكويتيــن للمرحلة  الأطبــاء 
مــا بعــد الجامعيــة، ويتولى 
مستشــفى جابــر الجامعــي 
تدريب الأطباء الكويتيين لمرحلة 
ما بعد درجــة البكالوريوس. 
ونــص الاقتراح علــى ما يلي: 
نظــرا لعدم وجود مستشــفى 
جامعي يكون بمنزلة مرجعية 
أكاديميــة علميــة وتدريبيــة 
رســمية يختــص بالتعليــم 
والإشــراف الطبــي والتدريب 
للأطباء الكويتيــن لمرحلة ما 
بعد درجة البكالوريوس )البورد 
ـ شــهادة الاختصاص ـ شهادة 
التخصص الدقيق(. لذا أتقدم 

بالاقتراح التالي:
اولا: يســند إلى مستشفى 
جابر تعليــم وتدريب الأطباء 
الكويتيــن للمرحلــة مــا بعد 

الجامعية.
ثانيــا: يتولــى مستشــفى 
جابر الجامعي تدريب الأطباء 

الكويتيين في كافة التخصصات 
الطبية والطبية المساعدة لمرحلة 
ما بعــد درجــة البكالوريوس 
على أن ينظم الوزير المختص 
بقراراته كافة الأمور التنظيمية 

والفنية.
ثالثا: نقل تبعية مستشفى 
جابــر الجامعــي لتكون تحت 
مظلــة جامعة صباح الســالم 
الجديدة، على أن تكون تبعيتها 

لوزارة التعليم العالي.
رابعا: تسند إدارة مستشفى 
جابــر الجامعــي إلــى شــركة 
متخصصة بإدارة المستشفيات 
ويشــرف عليها جامعة صباح 

السالم.
اعتمــاد  يتــم  خامســا: 
المستشــفى وفقــا للمعاييــر 
المعترف بها لدى معهد الكويت 

للتخصصات الصحية.
سادسا: يشكل الطاقم الطبي 
من الكفاءات الكويتية التي تحمل 
شهادات التخصص الدقيق في 

المجالات الطبية المختلفة.
سابعا: في حال حدث عجز 

في الكوادر الطبيــة الكويتية 
المستشــفى  لإدارة  يحــق 
الاستعانة بالكوادر المتخصصة 
من غير الكويتيين. ثامنا: يسند 
إلى مستشــفى مبــارك الكبير 
تدريب الأطباء للحصول على 
درجة البكالوريوس فقط على 
أن تشــرف كلية الطب جامعة 

الكويت على المستشفى.

خالد العتيبي


